
 الدوحــة – أعلـــن الخميـــس فـــي قطر 
عن إجـــراء تعديل وزاري محدود شـــمل 

حقيبتي العدل وشؤون مجلس الوزراء.
كما شمل تعيين نائب عام جديد خلفا 
لعلي بن فطيس المري الذي كان قد أشرف 
أوائـــل مايـــو الماضـــي على فتـــح قضية 
الفســـاد المالي المنســـوبة لوزيـــر المالية 
الســـابق علي شـــريف العمـــادي والتي 

قبض عليه بســـببها، ثـــم أعلن عن إقالته 
من المنصب بينما قام الصندوق السيادي 
القطري المعروف بجهاز قطر للاســـتثمار 
لاحقـــا بإلغـــاء عضويتـــه كممثـــل له في 

مجلس إدارة بنك قطر الوطني.
وجـــاء في بيـــان صادر عـــن الديوان 
الأميري أنّ «أمير البلاد الشـــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، أصدر أمرا أميريا بتعديل 

تشـــكيل مجلـــس الـــوزراء»، تمّ بموجبه 
«تعيـــين مســـعود بـــن محمـــد العامري 
وزيرا للعـــدل وقيام وزير البلدية والبيئة 
عبداللـــه بن تركي الســـبيعي إضافة إلى 
مهام منصبه بأعمال وزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء».
وجـــاء العامـــري والســـبيعي خلفـــا 
لوزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة 

لشـــؤون مجلس الوزراء عيسى بن سعد 
الجفالي النعيمي. ووفق أمر أميري آخر 
تقـــرر تعيـــين النعيمي نائبـــا عاما خلفا 
لعلـــي بن فطيس المري، بحســـب المصدر 

ذاته.
وكان النعيمـــي يشـــغل منصب وزير 
العـــدل ووزيـــر الدولـــة لشـــؤون مجلس 
الوزراء منذ نوفمبر 2018، كما ســـبق أن 

تولى العديد من المهام الوزارية.
وجـــاءت إقالـــة المرّي بعـــد أن قضى 
قرابة العقدين فـــي المنصب، لتعيد إثارة 
الأسئلة حول قضية العمادي الذي تحوّل 
فجـــأة من أحـــد أكفأ المســـؤولين الماليين 
فـــي قطر إلـــى «فاســـد» ما جعـــل جهات 
متابعة للشأن القطري تتحدّث عن شبهة 
تصفية حسابات وصراعات أجنجة وراء 

القضية.
وقـــد ظل العمـــادي لســـنوات طويلة 
محسوبا ضمن الفريق المقرّب لأمير قطر 
الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني وموضع 
ثقته، حيث أســـند إليه إدارة أهم الملفات 

المالية.
شـــغلها  التـــي  المناصـــب  وتعكـــس 
الرجل أهميته في منظومة حكم الشـــيخ 
تميم، حيث تولّـــى وزارة المالية منذ عام 
2013 وشـــغل منصب عضو مجلس إدارة 
صندوق الثروة الســـيادي القطري الذي 

تبلغ قيمة أصوله 300 مليار دولار.
كمـــا تـــرأس مجلـــس إدارة بنك قطر 
الوطني أكبر مصرف في الشرق الأوسط 
وأفريقيا، وشـــغل منصب رئيس مجلس 

إدارة الخطوط الجوية القطرية.
وقبل نصف عـــام تم اختيار العمادي 
من قبل مجلة ذا بانكر التابعة لمؤسســـة 
فاينانشـــال تايمـــز البريطانيـــة كأفضل 

وزيـــر مالية في الشـــرق الأوســـط، وذلك 
استنادا لنجاح السياســـات المالية التي 
انتهجهـــا في مواجهـــة تداعيات جائحة 

كورونا.

وتقول مصـــادر قطريـــة إنّ العمادي 
لعب أدوارا مهمة لصالح الشيخ تميم في 
بداية اســـتلامه الحكم من بينها نجاحه 
في حجـــب نفوذ رئيـــس الـــوزراء وزير 
الخارجية السابق الشيخ حمد بن جاسم 
والمحيطـــين به، كمـــا لعـــب دورا مماثلا 
في استبعاد أشـــخاص مهمين من عائلة 
المسند، عائلة والدة الشيخ تميم الشيخة 
مـــوزة، مـــن هيـــاكل وشـــركات حكومية 

كبرى، والحدّ من نفوذهم.
ولم يســـبق أن حدثت اعتقالات بحق 
مســـؤولين كبار في قضايا فساد في قطر 
ليكـــون العمـــادي هو الشـــخصية الأبرز 
التي تواجه مثل هذه المزاعم في ظل حكم 

الشيخ تميم.
وتساءل مراقبون إن كانت إقالة المرّي 
قد جاءت علـــى خلفية ارتكابه أخطاء في 
قضية العمادي، أو بسبب مشاركته بشكل 
ما فـــي الإطاحة به لمصلحة جهة بعينها، 
أم أن الأمر يتعلّق بإجراءات هادفة لإقفال 

الملف نهائيا ولملمة ذيول القضية.

 عــدن – اختطف تنظيم القاعدة ســــتة 
عناصر من قوات الأمن في محافظة شبوة 
جنوبي اليمن مؤكّدا بذلك عودته للنشــــاط 
بالبلد، بعد فترة كُمون نسبي أعقبت تلقيه 

ضربات أمنية وعسكرية مؤثّرة.
وقال مســـؤول أمنـــي لوكالة فرانس 
بـــرس إنّ التنظيـــم اختطـــف ضابطـــين 
وأربعـــة رجـــال شـــرطة فـــي حادثتـــين 
منفصلتـــين بشـــبوة. وأوضـــح أنّ أحـــد 
الضابطـــين برتبـــة عميـــد، وقـــد تعرّض 
للاختطاف مع ثلاثة عناصر من الشـــرطة 
كانـــوا فـــي مهمـــة بمديرية مرخـــة، وتم 
اســـتدراجهم من قبل عناصر زعموا أنهم 
مـــن القبائل لمســـاعدتهم قبـــل أن يتبين 
أنهم وقعوا في فـــخ وأن هؤلاء العناصر 

تابعون للتنظيم.
كذلك أعلن أن مســـلحين ينتمون إلى 
القاعـــدة خطفوا مســـاء الأربعـــاء جنديا 
يتبع قوات النخبة الشبوانية في مديرية 
ميفعة في شـــبوة ونقلـــوه إلى مكان غير 

معروف.
وقلّ خــــلال الفتــــرة الســــابقة حدوث 
هذا النوع مــــن العمليات في اليمن بعدما 
ضعــــف تنظيم القاعدة بشــــكل كبير جراء 
حملة لمكافحته اســــتمرت لســــنوات. لكن 
مناطق في البلاد تشهد حاليا عودة نشاط 
التنظيم الســــاعي للاســــتفادة من الحرب 

الدائرة بين الحكومة والحوثيين.
وفي مارس الماضي أعلن مســــؤولون 
في أجهزة الاستخبارات اليمنية أن تنظيم 
القاعدة في شــــبه الجزيــــرة العربية الذي 
كان قد قضي عليه بشــــكل شبه تام، يعاود 
تدريب مقاتلين وربــــط العلاقات مع قبائل 

محلية.

 بغداد – اعترضت كتلة الفتح الممثلة 
لأحزاب وميليشيات شيعية في البرلمان 
العراقي على إرسال الحكومة الاتحّادية 
أمـــوالا إلـــى حكومـــة إقليم كردســـتان 
العـــراق كجـــزء مـــن حصّـــة الإقليم من 

موازنة الدولة.
وبينما جاء الاعتراض تحت عنوان 
الرقابـــة البرلمانيـــة على مـــوارد الدولة 
وأوجـــه التصـــرّف فيهـــا رأت مصـــادر 
كردية عراقية أنّ الدافع سياسي بامتياز 
ومرتبـــط بالضغـــوط المتواصلـــة التي 
تمارسها القوى الشيعية العراقية الأكثر 
قربا مـــن إيران علـــى الإقليـــم وقيادته 
المحســـوبة، وفـــق تقديـــر تلـــك القوى، 
ضمن المعسكر الموالي للولايات المتّحدة 
مـــن جهة والمتحالفة مـــن جهة ثانية مع 
لقادة  سياســـيين  ومنافســـين  خصـــوم 
معســـكر المـــوالاة لطهران، مثـــل رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي وزعيم التيار 

الصدري مقتدى الصدر.

وكثيرا مـــا تتّهم حكومـــة الكاظمي 
بمحاولة الالتفاف على تفاهمات مبرمة 
مع حكومة إقليم كردســـتان لمدّها بمبالغ 
من حصتها فـــي الموازنة الاتحّادية رغم 
عجزها عن الإيفاء باشـــتراطات صارمة 
تنـــص عليهـــا تلـــك التفاهمـــات، مثـــل 
تســـليم الأموال المتأتية من بيعها النفط 
المنتـــج في الإقليم وكذلـــك موارد المنافذ 

الحدودية الواقعة ضمن سلطتها.
وعبّرت الكتلة عن استغرابها الشديد 
من قـــرار مجلس الـــوزراء الصادر يوم 
الأربعاء بتســـليم مبلغ 200 مليار دينار 
(حوالي 140 مليون دولار) شهريا وبأثر 
رجعي اعتبارا مـــن مطلع العام الجاري 
إلى حكومـــة إقليم كردســـتان ”دون أي 
ســـند قانونـــي وفـــي مخالفـــة صريحة 

لمواد قانون الموازنة العامة لســـنة 2021 
والتي تنـــص على التزامات متبادلة بين 

الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم“.
وقالـــت في بيان ”لغاية الآن لم تلتزم 
حكومـــة الإقليـــم بتنفيـــذ مـــا عليها من 
التزامات  للحكومة الاتحادية ليتســـنى 
عليهـــا  المنصـــوص  المقاصـــة  إجـــراء 

قانونيا“.
وأضافـــت ”الادعـــاء بأنّ هـــذا المبلغ 
هو ســـلفة لحين انتهاء ديـــوان الرقابة 
المالية الاتحادي وديـــوان الرقابة المالية 
بالإقليـــم مـــن إكمـــال تدقيـــق البيانات 
والمطابقـــة هـــو التفـــاف علـــى قانـــون 
الواضحة  وبنودهـــا  العامـــة  الموازنـــة 
والتـــي لا تقبل التأويـــل، لذلك فإن إقدام 
الحكومـــة على هذه المخالفـــة الصريحة 
للدستور سيعرضها للمساءلة القانونية 

والشعبية“.
وتضع ضغوط الأحزاب والميليشيات 
الشـــيعية على إقليم كردســـتان العراق، 
باســـتخدام الورقة الماليـــة، حكومتَه في 
ورطة شديدة. فبينما يُطلب منها تسديد 
أموال هـــي لا تمتلكها أصلا، تحاصرها 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الضغـــوط 
ويهدّدها الشارع المحتقن والغاضب من 

عدم انتظام صرف رواتب الموظّفين.
وأشـــارت كتلة الفتح في بيانها إلى 
قضيـــة الرواتب في الإقليـــم بالقول ”في 
الوقت الـــذي نؤكد فيه ضـــرورة صرف 
رواتـــب موظفـــي الإقليـــم التـــي تكفلها 
صـــادرات النفط من الإقليم والتي تغطي 
الرواتـــب وزيـــادة، فإننا نعلـــن رفضنا 
لهذا القرار (تسليم الأموال بأثر رجعي) 
ونحمّل الحكومة مسؤولية ما ينتج عنه 
مـــن مضاعفات، وســـوف نســـلك جميع 
الطـــرق القانونيـــة لمنعـــه وحفظ حقوق 
جميع أبناء الشعب العراقي وخصوصا 
المحافظات المحرومة التي لا يزال الكثير 

من أبنائها تحت خط الفقر“.
وكان مجلــــس النــــواب العراقــــي قد 
صوّت آخر شهر مارس الماضي على قانون 
موازنة الدولة بعد أشهر من الجدل الحادّ 
ومفاوضات عســــيرة بين ممثلي الحكومة 
الاتحادية ورؤســــاء الكتل النيابية وقادة 
الأحزاب السياسية وممثلي الإقليم بشأن 

حصة الأخير من الموازنة.

وتضمّنـــت الموازنة نفقـــات إجمالية 
بنحـــو 88 مليـــار دولار وبعجـــز مقداره 
حوالي 19 مليـــار دولار. وجرى تضمين 
قانـــون الموازنـــة اتفاقا أبرمـــه ممثلون 
عـــن الإقليم مع نظـــراء لهم من الحكومة 
الاتحادية وينص علـــى أن يقوم الإقليم 
بتســـليم كمية 250 ألف برميل يوميا من 
النفط ونصف الإيـــرادات المالية الأخرى 
للحكومـــة الاتحادية مقابل حصوله على 

نسبة 12.6 في المئة من الموازنة.
وأعلـــن مســـرور البارزانـــي رئيس 
حكومة إقليم كردســـتان العراق في وقت 
ســـابق هذا الأسبوع التوصل إلى اتفاق 
مع الحكومة الاتحّادية يقضي بتســـليم 
المســـتحقات من الموازنـــة الاتحادية إلى 

الإقليم بأثر رجعي.
وفي ردّ غير مباشر على اعتراضات 
تحالـــف الفتح كشـــف عضو فـــي لجنة 
الطاقـــة بالبرلمـــان العراقـــي، الخميس، 

عن توصل حكومتي بغـــداد وأربيل إلى 
اتفاقات نهائية بشـــأن ملفات عالقة منذ 
الســـنوية  الموازنة  بخصوص  ســـنوات 

المالية وإدارة الثروة النفطية والديون.
وقـــال أمجـــد العقابي فـــي تصريح 
نقلتـــه وكالة الأنباء العراقية الرســـمية 
إنّ ”الزيـــارات التـــي قام بهـــا وفد إقليم 
كردســـتان مؤخرا إلى بغداد أفضت إلى 
التوصل لتفاهمات نهائية ووضع حلول 

جذرية للمسائل العالقة منذ سنوات“.
وأشار إلى أنّ ”التفاهمات لا تقتصر 
فقط على بنود الموازنة المالية بل شملت 
أيضا ملفات النفط والديون والالتزامات 
المترتبة على إقليم كردســـتان“، لافتا إلى 
أنّ ”هـــذه التفاهمـــات ســـتطوي صفحة 
الخلافات التي نشهدها كل عام في ملف 

قانون الموازنة“.
وأضـــاف العقابـــي أنّ ”التفاهمـــات 
منحـــت ديوان الرقابـــة المالية الاتحادي 

حق الرقابة والإشـــراف على مؤسسات 
الإقليم وكذلك إشـــرافه علـــى المنافذ في 

الإقليم“.
وعلى مدى الأشـــهر الماضية تعرّض 
إقليـــم كردســـتان العـــراق لضغوط غير 
مســـبوقة من قبل قوى شـــيعية عراقية 
متنفّـــذة تراوحـــت بين التضييـــق عليه 
ماليا من خـــلال محاولة تقليص حصّته 
مـــن الموازنـــة الاتحادية ومنـــع وصول 
الأمـــوال إليه، وبين التحـــرّش بأمنه من 
خلال قصـــف الميليشـــيات لمواقع داخل 
أراضيـــه، فضـــلا عـــن حملـــة تحريض 
سياســـي وإعلامي تخوضها تلك القوى 

ضدّه بشكل كثيف ومتواصل.
ولا تنفصـــل تلك الضغوط، بحســـب 
مصـــادر سياســـية عراقية، عـــن الصراع 
المستمرّ الذي تخوضه إيران على النفوذ 
فـــي العـــراق وخصوصا ضـــدّ الولايات 
المتّحـــدة، حيـــث يتهـــمّ حلفـــاءُ طهـــران 

العراقيـــون قيـــادةَ الإقليـــم بـ“العمالـــة“ 
لواشنطن والتآمر معها لتحويل أراضي 
كردســـتان إلـــى موطـــن بديـــل للقـــوات 
الأميركية التي تطالب أحزابٌ وميليشيات 

شيعية عراقية بإخراجها من البلاد.
وبحســـب متابعين للشـــأن العراقي 
فإن الضغوط الشـــديدة التـــي يتعرّض 
لهـــا إقليـــم كردســـتان العـــراق على يد 
تدفـــع  شـــيعية  وأحـــزاب  ميليشـــيات 
قيـــادة الإقليـــم إلـــى عقد تفاهمـــات مع 
قـــوى أخرى من داخل البيت السياســـي 
الشـــيعي تعتبرها القيـــادة أكثر اعتدالا 
وقابلية لعقد صفقات سياسية قد تشمل 
إنشـــاء تحالفـــات انتخابية اســـتعدادا 
للانتخابات المبكّرة المقرّرة لشهر أكتوبر 
القـــادم، لكن تلك الخطوة تغضب صقور 
المعســـكر الشـــيعي الأكثر موالاة لإيران 
المنضوية  والميليشـــيات  الأحـــزاب  مثل 

ضمن تحالف الفتح.
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من التالي؟

إلى متى هذا الكساد

قوى شيعية تعاقب كردستان العراق ماليا لتحالفه مع خصومها
تحالف الفتح يرفض تسليم أربيل دفعات مالية بأثر رجعي

ــــــة يظلّ إحدى أكبر  ارتباط إقليم كردســــــتان العــــــراق ماليا بالدولة العراقي
المعضلات أمام قيادته التي حاولت خلال السنوات الماضية الحدّ منها عن 
طريق بيع النفط المنتج في الإقليم مباشــــــرة وعــــــدم تحويل الموارد الأخرى 
إلى خزينة الدولة الاتحّادية، لكنّ التقلّبات في أسعار النفط وتبعات جائحة 
ــــــا أوقعتاها في ورطة أكبر وجعلتاها أكثر من أي وقت مضى عرضة  كورون

لضغوط قوى شيعية متنفّذة وعلى خلاف سياسي عميق معها.

الأزمة المالية تجعل حكومة 

إقليم كردستان العراق 

عرضة لغضب الشارع 

المحتقن بسبب الظروف 

الاجتماعية الصعبة

هل أقيل المري لارتكابه 

أخطاء في قضية العمادي 

أو بسبب مشاركته بشكل 

ما في الإطاحة به لمصلحة 

جهة بعينها

قطر تستكمل لملمة ذيول قضية العمادي
تنظيم القاعدة 

يوقظ خلاياه النائمة 

في اليمن


